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البند 74 من جدول الأعمال )تابع(

تقرير المحكمة الجنائية الدولية

 (A/78/322)مذكرة من الأمين العام

 )A/78/321 و A/78/320( تقريرا الأمين العام

)A/78/L.6( مشروع قرار

)تكلم  البوليفارية(  فنزويلا  )جمهورية  أيستاران  بيريس  السيد 

بالإسبانية(: نشكر رئيس المحكمة الجنائية الدولية على عرضه )انظر 
A/78/PV.21( التقرير )انظر A/78/322(، الذي أحطنا به علماً على 

الأنشطة  على  التعرف  من  التقرير  خلال  من  تمكنا  الواجب.  النحو 

ذلك  في  بما  لولايتها،  امتثالًا  المؤسسة  بها  تضطلع  التي  القانونية 

ما يتعلق بالقضايا الجارية، واختتام بعضها، وحالة التحقيقات الجارية.

ممارستها  وفي  الوطنية  تشريعاتها  في  الفنزويلية،  الدولة  تلتزم 

وحمايتها  الأساسية  والحريات  الإنسان  حقوق  جميع  باحترام  العملية، 

وتعزيزها. لذلك فإننا ندين الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب 

روما  نظام  في  مدرجة  وكلها  العرقي،  والتطهير  الجماعية  والإبادة 

الأساسي. كما نعيد التأكيد على الدور الرئيسي الذي تؤديه الدول، في 

للحقوق الأساسية لشعوبها، فضلًا  الضامنة  جميع الأوقات، بوصفها 

عن دعمنا لكفالة إقامة العدل في الحالات التي ترتكب فيها هذه الجرائم 

الفظيعة، استناداً إلى أولوية الولاية القضائية الوطنية دوماً.

لذلك، تؤكد فنزويلا من جديد التزامها الراسخ بنظام روما الأساسي 

وبمكافحة الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع 

الدولي. ونعلم أنها خطوة حاسمة لصون السلم والأمن الدوليين ولتعزيز 

هذه  نغتنم  الالتزام،  ذلك  بسبب  الدولي.  الصعيد  على  القانون  سيادة 

العام  المدعي  بها  أدلى  التي  بالبيانات  علماً  لنحيط  أولًا،  الفرصة، 

للمرة الأخيرة  للدعوة  كريم خان في 29 تشرين الأول/أكتوبر، وثانياً، 

إلى اتخاذ تدابير محددة وعاجلة، خاصة من جانب المحكمة الجنائية 

الدولية، لكفالة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن الجرائم 

الفلسطينية  الأراضي  في  لسنوات  عقاب  دون  ارتكبتها  التي  الفظيعة 

المحتلة. ويشمل ذلك الجرائم المُرتكبة في الأسابيع الثلاثة الماضية في 
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دوامة مؤسفة أخرى من العنف والموت والدمار، أودت بحياة الآلاف 

من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، ولا يمكن وصفها إلا 

بأنها ومن دون أدنى شك إبادة جماعية حقيقية.

الجنائية  المحكمة  إلى  بلدي  أحال   ،2020 شباط/فبراير  في 

الجنائية  المسؤولية  في  تحقيق  إجراء  في  الشروع  منها  طالبة  الدولية 

لأعضاء حكومة الولايات المتحدة الذين ارتكبوا جرائم خطيرة تثير قلق 

المجتمع الدولي ضد الشعب الفنزويلي، نتيجة لتطبيق حظر اقتصادي 

وتجاري ومالي قاسٍ وغير إنساني، وهو ما يمنع شعبنا من الحصول 

على الغذاء والدواء، من بين أمور أخرى. من الواضح أن الاستخدام 

المادة  وفقاً لأحكام  الإنسانية،  للحظر جريمة ضد  والمتعمد  المنهجي 

7 من نظام روما الأساسي. وينطوي على مجموعة كاملة من التدابير 

قواعد  وجميع  المتحدة  الأمم  ميثاق  تنتهك  التي  الانفرادية،  القسرية 

القانون الدولي، وتهدف بوضوح إلى حرمان الشعب الفنزويلي من سبل 

عيشه. لهذا السبب، ننتظر باهتمام البدء السريع للتحقيق في ما يسمى 

بحالة فنزويلا الثانية.

على الرغم من التزامنا الواضح بالعدالة ونظام روما الأساسي، 

أكثر من  قبل  بها  قمنا  التي  الإحالة  فقط من خلال  ليس  تجلى  كما 

ثلاث سنوات، وتعاوننا المتزايد والمثبت مع مكتب المدعي العام خان، 

وعلينا الاعتراف بأنه من الطبيعي أحياناً وجود تناقضات مع معايير 

بيد  قراراته.  اتخاذ بعض  في  للمحكمة  العام  المدعي  أو رؤية مكتب 

أن ذلك لم يمنعنا من مواصلة اتصالنا وتعاوننا السلسين مع المحكمة. 

بل على العكس من ذلك، ظللنا على مدى السنوات القليلة الماضية 

نعزز حوارنا مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في 

ذلك على أساس التوقيع مؤخراً في حزيران/يونيه على مذكرة تفاهم، تم 

بموجبها وضع إطار لافتتاح مكتب للمدعي العام للمحكمة في بلدنا 

لتقديم المساعدة والدعم التقنيين لجهود النظام القانوني الفنزويلي الرامية 

إلى تحديد الحقيقة وإقامة العدل.

البوليفارية  فنزويلا  جمهورية  قدمت  آب/أغسطس،   14 وفي 

أساس استئنافها إلى دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية 

الذي أذن باستئناف  التمهيدية،  الدائرة  الذي اتخذته  القرار  بخصوص 

التحقيق في حالة فنزويلا الأولى. بالتماس الاستئناف، جادل بلدي بأن 

قرار الدائرة المؤرخ 27 حزيران/يونيه تضمن أخطاء وقائعية وقانونية، 

الدولي.  والقانون  الأساسي  روما  لنظام  الأساسية  الأحكام  قوضت 

النتيجة تتعارض مع الحقيقة ومع العدالة. ويأمل بلدي،  ولذلك، فإن 

بتقديمه إخطار الاستئناف، استعادة الالتزام بالقانون الدولي.

وفنزويلا، وفقاً لدستورها الوطني، دولة ديمقراطية واجتماعية، تقوم 

الدستوري  باحترام نظامنا  لذلك، نطالب  القانون والعدالة.  على سيادة 

للعدالة ونغتنم هذه الفرصة للتذكير بأننا، منذ عام 2018 على الأقل، 

شجبنا وأظهرنا أن العملية التي بدأتها مجموعة من البلدان في المحكمة 

ترتكز على دوافع سياسية واضحة يمكن وصفها بأنها استراتيجية فاشلة 

لتغيير النظام، تدفع بها قوى أجنبية ضد فنزويلا وسلطاتها الدستورية. 

تستند العملية إلى اتهامات باطلة بارتكاب فنزويلا جرائم مزعومة ضد 

الإنسانية - وهو أمر لم يحدث قط في بلدي.

إلى  العامة  الجمعية  انتباه  استرعاء  السياق  ذلك  في  يجدر 

الملاحظات التي أبداها وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة بلدان 

عدم الانحياز في اجتماعهم الأخير في تموز/يوليه في باكو حول هذه 

المسألة. فوزراء الخارجية “أشاروا مع القلق بالقرار الذي اتخذته مؤخراً 

المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في التحقيق في الارتكاب المزعوم 

لجرائم تدخل في نطاق اختصاصها في جمهورية فنزويلا البوليفارية، 

الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  الواضح مع  التعاون  الرغم من  على 

الدولية في هذا الصدد والإجراءات الجارية المعمول بها في فنزويلا، 

التزاماتها  الوطنية وتماشياً مع  الجنائية  القضائية  في ممارسة لولايتها 

هذا  العمل  مسار  أن  إلى  أشاروا  كما  الصلة.  ذات  والدولية  المحلية 

الأساسي  روما  نظام  في  المتوخى  النحو  على  التكامل،  مبدأ  ينتهك 

للمحكمة الجنائية الدولية، وعليه فإنهم دعوا المحكمة الجنائية الدولية 

إلى تجنب تسييس أعمالها وتسليحها، كجزء من الجهود القانونية التي 

لا تخدم سوى برامج مشبوهة، والحفاظ على سلامة نظام روما الأساسي 

واستقلال المحكمة”.
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تؤكد جمهورية فنزويلا البوليفارية من جديد أن المحكمة الجنائية 

الدولية هي محكمة الملاذ الأخير التي تنشئ نظاماً للعدالة فيما يتعلق 

على  وتقع  الوطنية.  المحاكم  إلى  ويستند  الدولية،  الجرائم  بأخطر 

عاتق الهيئات القضائية الوطنية المسؤولية الرئيسية عن التحقيق في 

الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها. 

قادرة  الدول غير راغبة أو غير  المحكمة إلا عندما تكون  ولا تتدخل 

على إجراء الإجراءات الوطنية ذات الصلة في إطار ولايتها القضائية.

أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقول إن بلدي، من خلال النيابة العامة 

- التي بالإضافة إلى كفالة احترام الضمانات الدستورية في الإجراءات 

القضائية فإنها تنظم التحقيقات الجنائية وتقودها عندما ترتكب أفعالًا 

عدة  واعتمدت  الإصلاحات  من  سلسلة  تنفذ   - القانون  عليها  يعاقب 

الوطنية، مع  أراضيها  بفعالية على  العدل  إقامة  لكفالة  مبتكرة  تدابير 

السعي دائماً إلى تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وكل ذلك 

يتماشى بالكامل مع التزاماتنا الوطنية والدولية في ذلك المجال، بما في 

ذلك الالتزامات المستندة إلى نظام روما الأساسي، ويعكس تماماً روح 

العام للمحكمة  المدعي  الموقعة مع مكتب  التفاهم  التعاون في مذكرة 

الجنائية الدولية.

المحامين  بعمل  للإقرار  الفرصة  هذه  نغتنم  ذلك،  على  علاوة 

العامين الذين يعملون في المحكمة الجنائية الدولية، فجهودهم حاسمة 

لكفالة الأداء السليم لهذه المؤسسة القضائية. كما نود الإعراب عن بالغ 

قلقنا إزاء حالة العمل الراهنة التي يواجهها هؤلاء الموظفون العموميون. 

الجنائية  للمحكمة  المضيفة  الدولة  بصفتها  هولندا،  حكومة  ونحث 

الدولية، على الاعتراف بمحنتهم والعودة إلى الوضع قبل عام 2014، 

الخدمة  موظفي  على  المفروضة  لتلك  مماثلة  الضرائب  كانت  عندما 

المدنية الآخرين في المحكمة الجنائية الدولية بنفس الشروط. كما ندعو 

إلى الحفاظ على استقلالية عمل المحكمة وموضوعيتها وعدم انتقائيتها 

وحيادها وشفافيتها. علينا أن نتجنب استخدام المحكمة لتعزيز المصالح 

السياسية المظلمة التي تتعارض مع روح نظام روما الأساسي وتمس 

بمصداقيتها وبسيادة العدالة وحقوق الإنسان.

الأخيرة  للملاحظات  القاطع  بالرفض  نختتم  المنطلق،  هذا  ومن 

يومين  قبل  الجمعية  قاعة  في  المتحدة  الولايات  ممثل  بها  أدلى  التي 

تحديدا )انظر A/78/PV.22(. إنها تظهر مرة أخرى المعايير المزدوجة 

عمل  بتسييس  المتجدد  واهتمامها  الإنسان  حقوق  مجال  في  المطبقة 

المحكمة الجنائية الدولية، التي عوقب قضاتها ومدعوها العامون لمجرد 

تتطلبه  بما  القيام  إلى  تحديداً  تهدف  تحقيقات  في  الشروع  محاولتهم 

حالات أخرى كثيرة - العدالة عن الجرائم الفظيعة. ليس من المعقول 

أن تدعي أنها تناصر قضايا عظيمة في جميع أنحاء العالم بينما تعقد 

التي  الجرائم الأليمة  التحقيقات في  العزم على عرقلة  الوقت نفسه  في 

ارتكبها مواطنوها عبر التاريخ في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، 

في  لحماية شريكها  العقاب  الإفلات من  مناخ  تديم  الوقت  ومع مرور 

الإبادة الجماعية المعروف تماماً والذي يضطهد شعباً بأكمله. ليس لديهم 

السلطة ولا الأرضية الأخلاقية السامية، للإدلاء بمثل هذه البيانات أو 

التكلم عن الحالة في بلدي. لقد سئمنا من جرأة حكومة الولايات المتحدة 

ومن يدور في فلكها. لقد حان الوقت الآن للعدالة والحقيقة.

بالإسبانية(:  )تكلمت  )السلفادور(  لوبيس  غونساليس  السيدة 

على  الدولية  الجنائية  المحكمة  رئيس  السلفادور  جمهورية  تشكر 

المحكمة  أعمال  عن   )A/78/322 )انظر  السنوي  التقرير  عرضه 

)انظر A/78/PV.21(. أود أن أسلّط الضوء على النقاط الثلاث التالية 

في هذا الصدد.

تطور  في  حاسمة  خطوة  الدولية  الجنائية  المحكمة  إنشاء  كان 

القانون الجنائي الدولي. وتجسد المحكمة التزام المجتمع الدولي عدم 

مرور أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره دون عقاب. 

وبعد خمسة وعشرين عاماً على اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية، تحيط السلفادور علماً بعمل هذه المحكمة المهمة في 

المؤسسة على أن تظل دائمة  الدولية. ونحث  الجنائية  العدالة  مجال 

ومستقلة وأن تحافظ على عالمية مهمتها. ونشجع أيضاً مبدأ التكامل 

مع الولايات القضائية الوطنية، إذ يسمح ذلك المبدأ للمحكمة الجنائية 

محاكمة  في  لا ترغب  أو  الدول  لا تستطيع  عندما  بالتدخل  الدولية 
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المسؤولين عن الجرائم الخطيرة. في ذلك الصدد، يسلم وفد بلدي بأن 

العقاب  من  للإفلات  المجال  إفساح  عدم  لضمان  ضروري  التكامل 

ولاعتماد تدابير أساسية في حماية الشهود والضحايا.

إن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة علاقة 

وقد  الدولي،  التعاون  في  الزاوية  حجر  هي  المتحدة  فالأمم  أساسية. 

أصبحت المحكمة الجنائية الدولية جزءاً أساسياً من ذلك الهيكل. في 

ذلك الصدد، يحيط وفد بلدي علماً بعرض التقرير عن أعمال المحكمة 

 ،A/78/321 الوثيقة  في  الوارد  2022 و 2023 والتقرير  في عامي 

المسددة فيما يتعلق  المتحدة والمبالغ  التي تكبدتها الأمم  النفقات  عن 

بالمساعدة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما نحيط علماً أيضاً 

بالتقرير (A/78/320) عن المعلومات المتعلقة بتنفيذ المادة 3 من اتفاق 

العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

القدرات في برامج الإصلاح  بناء  السلفادور على تعزيز  تشجع 

القدرة  تعزيز  بغية  المتحدة،  الأمم  من  المدعوم  والقضائي،  القانوني 

الأساسي وتحسين  نظام روما  في  الأطراف  للدول  والتقنية  المؤسسية 

الدولية  الجرائم  في  التحقيق  مجال  في  القانونيين  المهنيين  تدريب 

القدرات سيمكن  ومحاكمة مرتكبيها. ومما لا شك فيه أن تعزيز بناء 

النظام الأساسي من ممارسة مسؤوليتها الرئيسية  الدول الأطراف في 

ومقاضاة  الأساسي  نظام روما  في  المحددة  الجرائم  في  التحقيق  عن 

مرتكبيها. لذلك، نعتقد أن التوصيات الواردة في الفقرة 71 من التقرير 

بشأن هذه المسألة جاءت في الوقت المناسب.

بمواصلة  التزامه  على  جديد  من  التأكيد  بلدي  وفد  يود  أخيراً، 

من  نصبح  أن  أيضاً  ونود  الأعمال.  من جدول  البند  هذا  استعراض 

مقدمي مشروع القرار )A/78/L.6(، الذي سيعتمد حالما تختتم المناقشة 

العامة. وسنواصل متابعة عمل المحكمة، الأمر الذي سيكفل اللجوء 

العدالة الجنائية الدولية حتى يتم احترامها ووضعها موضع التنفيذ على 

الدوام، مع إعطاء الأولوية لحماية الكرامة الإنسانية للضحايا.

بالروسية(:  )تكلمت  الروسي(  )الاتحاد  زابولوتسكايا  السيدة 

لمكافحة  العليا  المثل  الجمعية عن  قاعة  تكلمت وفود عديدة هنا في 

الإفلات من العقاب وعن المساواة بين الجميع أمام القانون. إننا نؤيد 

تلك المبادئ، إذ إنها هي المبادئ الصحيحة، ولقد دافع بلدي تاريخياً 

وكانت  نورمبرغ.  محكمة  خلف  تقف  التي  البلدان  أحد  وكان  عنها. 

روسيا من أنشط المشاركين في صياغة نظام روما الأساسي للمحكمة 

وبدأت  بل  عليه،  ووقعت  اعتماده،  مؤيدة  وصوتت  الدولية،  الجنائية 

إيماناً  نؤمن  كنا  غيرنا،  كثيرين  شأن  وشأننا  عليه.  التصديق  عملية 

صادقاً بأن المحكمة كانت ستواصل الإرث المجيد للمحكمتين اللتين 

النازيين  المجرمين  لإدانة  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  في  أنشئتا 

والعسكريين. كان من المفترض أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في 

أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. وأنها ستفعل ذلك بنزاهة وفعالية. 

وكان الكثيرون يعلقون آمالًا كبيرة على المحكمة. تعود غالبية العبارات 

إلى  اليوم،  فيه  ننظر  الذي   ،A/78/L.6 القرار  الحماسية في مشروع 

غالباً  الدولية.  الجنائية  المحكمة  إنشاء  بعد  الأولى  القليلة  السنوات 

ما كانت الاستعراضات الإيجابية تقدم سلفاً في ذلك الوقت. ومع ذلك، 

فهي لا تجسد الوضع الحالي في المحكمة الجنائية الدولية وما حولها.

وقد تبين مع الزمن والخبرة أن المثل العليا للعدالة لم يكن مقدراً 

الواقع. وكرر مسار  أبعد ما تكون عن  لها أن تتحقق. كانت الآمال 

تطورها، أو بالأحرى تدهورها، الإنجازات المشكوك فيها كثيراً للمحكمة 

ضد  الواضح  بتحيزها  اشتهرت  التي  السابقة،  ليوغوسلافيا  الدولية 

فيهم  بمن  الحرب،  مجرمي  تبرئة  عن  فضلًا  الإدانات،  في  الصرب 

الجزارون الحقيقيون، من بين أطراف النزاع الأخرى. ويُزعَم أن المحاكم 

غير التقليدية التي أنشئت من خلال الاتحاد الأوروبي لم تبدأ إلا الآن 

في التحقيق مع هؤلاء المجرمين.

تمكنت  أنها  هو  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الرئيسي  والإنجاز 
المحكمة  السابقة،  ليوغوسلافيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  تجاوز  من 
القضائية وتحيزها  العملية  انتقائية  إلى حد كبير من حيث  البغيضة، 
ارتكبها  التي  الحرب  إخفاء جرائم  في  مهارتها  وتسييسها، فضلًا عن 
أسيادها الغربيون. إن مصطلح “عدالة لاهاي”، الذي أصبح كلمة قذرة 
المحكمة  بفضل  جديداً،  معنى  اكتسب  قد  اليوغوسلافي،  السياق  في 

الجنائية الدولية.
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بأن  القائلة  الفكرة  دحض  من  الدولية  الجنائية  المحكمة  تمكنت 

مكافحة الإفلات من العقاب هي مفتاح المصالحة وحل النزاعات على 

المدى الطويل. والأوضاع في السودان وليبيا خير دليل على ذلك. ولم 

تكن تجارب مجلس الأمن في إحالة تلك الحالات إلى المحكمة الجنائية 

البلدان،  لتلك  حقيقية  كارثة  إلى  تحولت  بل  فحسب؛  فاشلة  الدولية 

امتدت سنوات عديدة.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قلة قليلة من الأحكام خلال فترة 

ولايتها. ويمكن عد الأحكام التي أصدرتها على أصابع اليد الواحدة. 

من  فيها  التحقيق  أثناء  ببساطة  القضايا  من  كبير  عدد  انهار  وقد 

جانب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دون الوصول إلى 

المحكمة. لقد أُنفقت بلايين الدولارات على تلك النتائج غير المبهرة. إن 

الميزانية العادية للمحكمة الجنائية الدولية، وهي آلة عقابية في أيدي 

الغرب الجماعي، ثلاثة أضعاف ميزانية محكمة العدل الدولية. وهذا 

لا يشمل مئات الملايين من الدولارات التي ضختها الدول الغربية في 

العملية الأوكرانية الصورية، تحت ستار التبرعات الطوعية. وفي ضوء 

هذه الخلفية، فإن المحاولات المنتظمة لقيادة المحكمة الجنائية الدولية 

لتسوغ أمام مجلس الأمن عدم فعالية هذه المحكمة الزائفة على المدى 

الطويل في قضيتي ليبيا ودارفور بسبب نقص مزعوم في الأموال هي 

محاولات مثيرة للشفقة بكل بساطة.

جيداً.  ثماره  يؤتي  الاستثمار  هذا  فإن  للغرب،  بالنسبة  ولكن 
 52 إلى  اتهام  لوائح  وجهت  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إنشاء  فمنذ 
شخصاً، 47 منهم أفارقة. هذه إحصائية مثيرة للاهتمام بالنظر إلى أن 
الدول الغربية ارتكبت أسوأ الفظائع الجماعية وأكثرها دموية في تاريخ 
المعاصر. أشار زميل إفريقي ذات مرة إلى المحكمة الجنائية الدولية 
باسم “المحكمة الاستعمارية الدولية”، ولم يكن ذلك على سبيل الدعابة. 
سياسية  أداة  إلى  كاملة  بصورة  الدولية  الجنائية  المحكمة  تحولت  لقد 
المستعمرون  يتمتع  الجماعي.  الغرب  تجاوزوا  الذين  بحتة لاضطهاد 
الجدد أنفسهم بالإفلات المطلق من العقاب، مهما كان ما اقترفوه، وفقاً 
لأفضل تقاليد النظام العالمي القائم على القواعد، بدلًا من النظام الدولي 

القائم على القانون.

ولسنا في حاجة إلى النظر بعيداً للعثور على أمثلة. لقد قامت 

المحكمة ومدعيها العام البريطاني الوديعو والفاسد بكل ما تعنيه الكلمة 

من معنى بإلغاء أولوية التحقيق في مقتل المدنيين بمن فيهم النساء 

أفغانستان  في  مقتلهم،  في  التحقيق  عن  توقفا  ببساطة  أو  والأطفال، 

وليبيا والعراق، على أيدي حلف شمال الأطلسي. هناك مئات الآلاف 

من الضحايا، ولكن لا يوجد جناة - هذه هي “عدالة لاهاي”.

والواقع أنه لماذا نتكلف عناء التحقيق عندما يمكن العثور على 

أدلة على الجرائم التي ارتكبتها المملكة المتحدة؟ ذلك الأمر قد يكون 

خطيرا. لقد فرضت واشنطن الجزاءات لا لشيء سوى بسبب بدء هذه 

انتفى طابع الأولوية عن هذه  الجزاءات عندما  ثم رفُعت  التحقيقات، 

الحالات. 

وبالمثل، فإن المحكمة الجنائية الدولية، بنقرة زر واحدة، تختلق 

أيضاً قضايا بناء على أوامر من أسيادها الغربيين ضد دول وأنظمة 

القذافي  السيد  بحق  توقيف  مذكرة  وُضعت  فقد  فيها.  مرغوب  غير 

في غضون ثلاثة أيام فقط. وقد استندت إلى معلومات كاذبة مشينة 

لدرجة أنه حتى أنابيب اختبار السيد باول الشهيرة في مجلس الأمن 

معها  مقارنة  يُذكر  بشيء  ليست  المزعومة  البيولوجية  العراق  وأسلحة 

.(S/PV.4701 انظر(

غير أن المحكمة الجنائية الدولية قامت بعملها. لقد جردت الزعيم 

الليبي من إنسانيته، وصنعت ورقة توت ليتخفى بها العدوان العسكري 

لحلف الناتو. ونتيجة لذلك، فإن البلد واقتصاده أصبحا خراباً. وقد قتل 

السيد القذافي دون محاكمة أو تحقيق. ومصير الذين لم يموتوا بقنابل 

في  احترقوا  الناس  الآلاف من  مئات  أيضاً.  عليه  الناتو لا يحسدون 

لظى الحرب الأهلية، وغرقوا في البحر في طريقهم إلى أوروبا بحثاً عن 

حياة أفضل، أو بعد أن وصلوا إليها واجهوا تمييزاً سافراً ومعاملة غير 

إنسانية من جانب الذين دمروا بلدهم. من المسؤول عن ذلك؟ إننا نرى 

إفلاتاً تاماً من العقاب في المحكمة الجنائية الدولية.

إن الاندفاع إلى إصدار ما يسمى بمذكرات الاعتقال ضد الروس 

عشية القمة الروسية - الصينية أصبح مسرحية مخزية لا علاقة لها 
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التمهيدية على  الدائرة  القاضي في  بالعدالة. وكان لا بد من استبدال 

وجه السرعة. في الوقت نفسه، لم تكن تمت الموافقة على تشكيل الدائرة 

بالقواعد  العام. وهذا أمر مفهوم، إذ من يهتم  المدعي  وقت استئناف 

الإجرائية بوجود أوامر سياسية واجبة التنفيذ؟

كما حصل المدعي العام على مكافأته. وقبل أيام فقط من استئنافه 

أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أطلق سراح شقيقه من السجن قبل 

انتهاء مدة حكمه، وهو عضو سابق في البرلمان البريطاني بالمناسبة، 

كان يقضي عقوبة بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال. من الجدير 

مؤتمر  عشية  أعلن  قد  الاعتقال  بأوامر  ما سمي  إصدار  أن  بالذكر 

المانحين لدعم المحكمة الجنائية الدولية في لندن، حيث أعلن مقدمو 

مشروع القرار صراحة أن الأموال التي خصصوها يجب أن تخصص 

حصراً لتقديم روسيا إلى العدالة. بعبارة أخرى، فإن الأطراف المعنية 

الدولية.  الجنائية  المحكمة  في  الملفقة  المحاكمة  تكاليف  علناً  تدفع 

فلتفكروا في الأمر وحسب. ما نوع العدالة التي نتكلم عنها هنا؟

ليست  فهي  منفصلة.  مسألة  هي  الروس  ضد  الموجهة  التهم 
واهية فحسب؛ بل تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك القانون المتعلق 
إنها  قانوناً.  وباطلة  لاغية  فهي  وبالتالي  الدول،  مسؤولي  بحصانات 
من  المهملين  الأطفال  بإجلاء  متهمون  إنهم  إنسانية.  غير  ببساطة 
منطقة حرب. ووفقاً لمنطق المحكمة الجنائية الدولية، هل كان ينبغي 
اللمحكمة  هذه  بالأطفال  تهتم  هكذا  النار؟  خط  على  تركهم  ببساطة 

الزائفة والوحشية.

المخجل  بالموقف  الإطلاق  على  لم نفاجأ  الخلفية،  هذه  إزاء 
الأحداث  الأخلاقيين من  الغربيين  الدولية وأسيادها  الجنائية  للمحكمة 
المأساوية المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمرة منذ ثلاثة 
أسابيع حتى الآن. لم يتم إجلاء المدنيين من منطقة الحرب، وقد مات 
آلاف الأطفال بالفعل بسبب القصف العشوائي. وتتعرض المستشفيات 
تحت  الإنقاذ  وعمال  والأطباء  المرضى  ويدفن  المنتظم،  للقصف 
الأنقاض. ويعاني مئات الآلاف من الناس من نقص المياه والأدوية. 
المتحدة إلا مؤخراً، ووصفت بحذر  ولم تستيقظ فرادى وكالات الأمم 

ما يحدث بأنه جرائم حرب محتملة.

وماذا عن المحكمة الجنائية الدولية التي يمدحونها؟ أين مذكرات 

الاعتقال؟ أم أنها لا تُصدر إلا لإنقاذ الأطفال، وليس لقتلهم؟ ويصدر 

بيانات سياسية عامة لا تهدد  الجنسية  العام بريطاني  المدعي  مكتب 

أخرى  مرة  يدل  وهذا  القضائية.  بالملاحقة  الفلسطينيين  ما إلا  لسبب 

على الطابع الحقيقي للمحكمة الجنائية الدولية. مُثُلها وأهدافها ومن هم 

الذين تخدم مصالحهم.

إن محاولات المحكمة الجنائية الدولية، تلك البنية المعيبة، لوضع 
بكل  تبدو  بأسره  الدولي  المجتمع  عن  بالنيابة  تعمل  كمؤسسة  نفسها 
بساطة سخيفة. إن فكرة ولايتها الدولية المعترف بها عالمياً لا علاقة 
لها بالواقع. فأكثر من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي 
تمثل أكثر من نصف سكان العالم، لا تشارك في هذه المحكمة الزائفة. 
ولا تُبقي الكثير من الدول فيها إلا عن طريق التهديدات، لكن هذا في 

الوقت الحالي فقط.

لقد نظرنا للتو معا إلى المحكمة الجنائية الدولية اليوم. فلنقارن 
هذه الصورة البغيضة بمشروع القرار A/78/L.6، قيد النظر اليوم. فقد 
تم تجميد الوثيقة منذ عام 2016. وفقدت صياغته أي صلة بالواقع 
في وقت أبكر بكثير من ذلك. وفي عام 2011، حسمت هذه المحكمة 
الزائفة مصيرها بمعلومات كاذبة بشأن الحالة في ليبيا. وقد اعترف على 
الصعيد العالمي بأن المعلومات كانت كاذبة. وأجريت معظم التقييمات 
الإيجابية للمحكمة الجنائية الدولية في قرار عندما أنشئت لأول مرة ولم 

تكن قد بدأت عملها بعد. ربما كانت تلك هي الفترة الذهبية الوحيدة.

وبصرف النظر عن الصورة الفاضحة التي يصورها من يقومون 
 - إحباطاً  لا تقل  المحكمة  داخل  الحالة  فإن  الخارج،  من  بالتغيير 
انعدام تام للشفافية، وإجراءات انتخابية مشكوك فيها، وتمثيل جغرافي 
غير متكافئ. جميع المناصب الرئيسية محجوزة دائما للغربيين والذين 
يدورون في فلكهم. ويُبذل كل جهد لمنع البلدان النامية من أن تكون 
على رأس هذه الأداة السياسية القمعية التي يستخدمها الغرب الجماعي 

لمحاربة الدول والحكومات غير المرغوب فيها.

وثمة مسألة منفصلة هي الصلة في مشروع القرار بين المحكمة 

الجنائية الدولية والأمم المتحدة. فهي لا تفيد بأي شكل من الأشكال 
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نظر  قيد  القرار  مشروع  في  الثناء  لغة  إن  المتحدة.  الأمم  مصداقية 

من  كان  لأنه  طويلة  فترة  منذ  الواقع  تجسد  لم تعد  العامة  الجمعية 

الموقف  بسبب  نصه  في  الفعلية  الحالة  وصف  ببساطة  المستحيل 

المتعنت للنشطاء المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية. 

وعلى خلفية ما تدهورت إليه المحكمة الجنائية الدولية، لا ننوي 
تحمل هذا النص بعد الآن، حتى في حالته المجمدة. ولا نريد للجمعية 
العامة أن تبقى في قبضة المفاهيم المثالية التي دحضها الواقع وتاريخ 
اضمحلال المحكمة الجنائية الدولية على مدى  20عاماً. نطالب بطرح 
بالمكافحة  تهتم  التي  الدول  جميع  وندعو  للتصويت  القرار  مشروع 
السيادة  في  والمساواة  العدالة  ومبادىء  العقاب  من  للإفلات  الحقيقية 

بين الدول إلى التصويت معارضين له.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية(: أعطي الكلمة الآن للمراقب الدائم عن 
دولة فلسطين ذات مركز المراقب لدى الأمم المتحدة.

 ،2022 عام  بالإنكليزية(: طوال  )تكلم  )فلسطين(  باميا  السيد 
قتل ما يقرب من 000 3 طفل في جميع مناطق النزاع في جميع أنحاء 
العالم مجتمعة - 000 3 طفل عدد مهول جدا. في غضون ثلاثة 
أسابيع، قتلت إسرائيل 000 3 طفل فلسطيني في قطاع غزة - أي 
أكثر من جميع الأطفال الذين قتلوا في جميع مناطق النزاع في عام 
واحد. ومن بين 800 8 فلسطيني قتلوا حتى الآن، أكثر من 70 في 
هل  المدنيين.  من  تقريباً  وجميعهم  والأطفال.  النساء  من  منهم  المئة 
هناك أي شخص هنا لديه ذرة من الإنسانية واللياقة يعتقد أن هناك أي 
مسوغ لذلك؟ هل هناك أحد هنا يعتقد أن هذه الأرقام ستكون ممكنة لو 
لم تستهدف إسرائيل المدنيين أو، على الأقل، تشن هجمات عشوائية؟

فشلنا  التي  المآسي  على  رداً  الدولي  القانون  قواعد  جاءت  لقد 
في منعها. إننا نتذكر أسماء تلك المآسي. إنها أسماء البلدات والمدن 
الجماعية جراحاً مفتوحة  ذاكرتنا  الأبد في  إلى  المحفورة  والمحافظات 
ووصمات عار على جبين البشرية، وتذكار بما يكون عند وقوع أسوأ 

الأمور وبقاء الكثيرين صامتين.

اسم غزة مكتوب بالخط العريض في تلك القائمة. لقد ظهر عدة 

مرات خلال عقود من الاحتلال العسكري، وعلى مدى 16 عاماً من 

الحصار، وخمس حروب، والآن أكثر من أي وقت مضى، خلال ثلاثة 

أسابيع حوصر خلالها قطاع غزة وقصف، دون أي اعتبار لحياة 2,3 

مليون فلسطيني يعيشون هناك.

المحاصرين  ويخذل  قُتلوا.  الذين  الدولي  المجتمعُ  خذل  لقد 

والجرحى والمرضى والمشردين. لكن هناك آلاف الأرواح الأخرى التي 

تكاد أن تزهق. ولا يزال من الممكن حمايتها. ليست ثمة طريقة لوصف 

ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة بأي وصف آخر غير أنه جرائم حرب.

إذا اعترف الأعضاء بأن تلك الأعمال ترتكب كجزء من هجوم 

ضد  جرائم  فتعتبر  المدنيين،  السكان  ضد  ممنهج  أو  النطاق  واسع 

مجموعة  تدمير  بنية  ارتكبت  أنها  الأعضاء  اعترف  وإذا  الإنسانية. 

قومية بكاملها أو جزئياً، فإنها تعتبر إبادة جماعية. هذه هي الخيارات 

- إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. أي منها يريد 

أي من البلدان هنا تجربة تسويغه؟ هل هناك أي بلد لا يزال مستعداً 

لحشد الدعم غير المشروط لإسرائيل وهي ترتكب هذه الفظائع، بينما 

الدول الأعضاء في  تحتل وتستعمر وتحاصر وتقتل وتشوه؟ تعهدت 

الأمم المتحدة بتقديم الدعم غير المشروط لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة 

أن  والواضح  ولائها.  جهة  تختار  أن  أمة  كل  وعلى  الدولي.  القانون 

دعم إسرائيل في هذه الحرب يتعارض مع ذلك التعهد ومع التزام الدول 

الأعضاء باحترام القانون الدولي.

وعلى حد تعبير منظمة إنسانية غير حكومية رائدة، فقد ضُرب 

من  المهذبة  والنداءات  الحائط،  عرض  الإنساني  العمل  قواعد  بكل 

السياسيين لتقليل الوفيات بين المدنيين هي ساذجة في أحسن الأحوال، 

وتبدو في أسوأ الأحوال عمياء عن الفظائع التي تفوق التصور التي 

به  تقاس  الذي  المعيار  هو  الدولي  والقانون  غزة.  في  بالفعل  تحدث 

أن  إلا  لا يمكن  المزدوجة  المعايير  عن  والتغاضي  أعمالنا.  جميع 

يقوض مصداقية القانون الدولي وقواعده ويعرضها للخطر. لا استثناء 

لإسرائيل، ولا استثناء لفلسطين والشعب الفلسطيني.

يعرف الأعضاء الآن أن ما يحدث في فلسطين ممكن. إذا نظر 

المرء إلى الصور فسيتساءل: كيف يمكن هذا؟ وليس ليوم أو يومين 
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ولكن مضت الآن أيام وأسابيع. هناك مذابح ترتكب، تُبث مباشرة على 

شاشات التلفزة في جميع أنحاء العالم. فكيف يمكن ذلك؟ ما عليك سوى 

قراءة نظام روما الأساسي؛ ففيه كل الإجابات. والدول الأطراف فيه 

عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب 

العقاب  من  فالإفلات  الجرائم.  هذه  منع  في  بالتالي،  الإسهام،  وعلى 

يؤدي إلى تكرار الجرائم.

إسرائيلي  جندي  أو  قائد  أو  زعيم  لم يحاسب  عاماً،   75 خلال 

لقد  الفلسطيني - ولا واحد.  الشعب  المرتكبة ضد  الجرائم  واحد على 

انضممنا إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ ما يقرب من 10 سنوات، 

انضمامنا  تعارض  دول  هناك  كانت  العدالة.  تحقيق  ننتظر  زلنا  وما 

الجمعية  لجوء  بلدان عارضت  الدولية. وهناك  الجنائية  المحكمة  إلى 

العامة إلى محكمة العدل الدولية. كيف يمكن أن يفسروا لماذا لا يمكن 

أبداً محاسبة إسرائيل بأي شكل من الأشكال أو في أي منتدى؟ ليس 

هذا ما علمنا إياه التاريخ. لقد علمنا التاريخ أن أفضل فرصة لنا ضد 

القانون وضمان العدالة، بغض النظر عن هوية  الفظائع هي احترام 

أنه لا مسوغ على  الجناة. وعلمنا  النظر عن هوية  الضحايا وبغض 

 - الجماعية  والإبادة  الإنسانية  والجرائم ضد  الحرب  لجرائم  الإطلاق 

لا مسوغ على الإطلاق.

لقد وقف الممثل الإسرائيلي الدائم في مجلس الأمن ووضع نجمة 

 ،)S/PV.9462 صفراء على سترته لاستحضار محرقة اليهود )انظر

المدنيين  تقتل  التي  القصف  عمليات  نفسه  الوقت  في  سوغّ  بينما 

الفلسطينيين بالآلاف - تقتل الأطفال بالآلاف. ليس لأحد أن يستخدم 

المحرقة أداة لتسويغ الفظائع - لا أحد. إننا نكرم ضحايا محرقة اليهود 

وجميع الضحايا بعدم تسويغنا قتل المدنيين الأبرياء وبالتمسك بالقانون 

الدولي للجميع.

شهدتها  التي  الفظائع  أسوأ  من  واحدة  اليهود  محرقة  كانت  لقد 

إلى وضع  أهوال أخرى،  إلى جانب  البشرية على الإطلاق، وقادتنا، 

الميثاق، واتفاقيات جنيف،  أعني  اليوم -  انتهكت  التي  ذاتها  القواعد 

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فقد دفعتنا إلى اعتماد نظام روما 

الأساسي، بعد 50 عاماً من فوات الأوان، وبناء المحكمة بدعوة عالمية 

- ليس لمجموعة ضد أخرى ولكن للبشرية جمعاء. ألسنا جزءاً من تلك 

العائلة البشرية؟ هل حياة المدنيين الفلسطينيين أقل قدسية؟ هل يتفق 

أحد هنا مع إسرائيل على أننا دون البشر؟

خمس  كل  فلسطيني  طفل  يقتل  هنا،  به  يدلى  بيان  كل  خلال 

دقائق. عندما نقول إن كل دقيقة مهمة، فإننا نعني ذلك بالفعل. إنه 

الفارق بين الحياة والموت لمئات، بل لآلاف من الناس. فقدت عائلات 

قتلوا جماعياً، عدة  أقاربها،  40 من  30 و  20 و  10 و  فلسطينية 

أجيال معاً. وبعضهم اختفى من على وجه الأرض.

الأعضاء هنا لديهم عائلات، أجداد وآباء وأشقاء وأولاد وأحفاد. 
فكروا فيهم، ثم فكروا في عائلة فلسطينية واحدة فقدتهم جميعاً، أو في 
الطفل الذي نجا ومات بقية أفراد أسرته وعليه أن يعيش حياته مع هذا 
الواقع. فقدت مئات الأسر الفلسطينية أكثر من 10 أفراد من أسرتها. 
لا شيء يمكن أن يسوغ استمرار هذه الحرب لدقيقة واحدة - لا شيء.

الوصول  لا نستطيع  الأنقاض.  تحت  فلسطيني   2 000 هناك 
إليهم. لا نستطيع إنقاذ الذين ما زال بالإمكان إنقاذهم؛ ولا أن ندفن من 
قُتلوا. قالت إحدى الأمهات إنها لا تزال تسمع صوت طفلها من تحت 

الأنقاض. لن تعرف أبداً ما إذا كان يمكن إنقاذه أم لا.

إن عبارة “لن يتكرر ذلك أبداً” تعني عدم الوقوف مكتوفي الأيدي 
أي  تحت  الفظائع  هذه  تسويغ  عدم  يعني  بل  الفظائع.  ارتكاب  أثناء 
حجة أو ذريعة. إنه يعني الوقوف في وجهها والدفاع عمن يتحملونها. 
اتخذت الجمعية العامة قراراً )القرار دإط-21/10( يستند إلى الأخلاق 
والشرعية، ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، والتمسك 
بالقانون الإنساني الدولي وحماية جميع المدنيين، ووصول المساعدات 
الإنسانية والمعونة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة، 
وإطلاق سراح المدنيين الأسرى، ووقف النقل القسري للسكان وعكس 
مساره، من أجل المساءلة والسلام. إننا نعرب عن تقديرنا لجميع الذين 
صوتوا مؤيدين لذلك القرار وندعوهم إلى ألا يدخروا جهداً لكفالة تنفيذه. 
وندعو الذين لم يصوتوا لصالح القرار إلى إعادة النظر في موقفهم الذي 

لا يمكن الدفاع عنه.
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ونقدر كل  الإنسانية.  المعونة  يبذل لإدخال  نقدر كل جهد  إننا 
جهد يسمح لنا بإنقاذ الأرواح. ولكن السبيل الوحيد أمامنا لمعالجة هذا 
الوضع الكارثي الجاري هو وقف الاعتداء فوراً. وندعو المدعي العام، 
الجارية،  المأساة  هذه  في خضم  المنطقة  إلى  مهمة  بزيارة  قام  الذي 
كفالة  في  المساعدة  إلى  الدول  جميع  وندعو  بولايته،  الالتزام  إلى 
للمدنيين،  المشروط  غير  الأعضاء  دعم  إلى  بحاجة  إننا  المساءلة. 
وخاصة الأطفال والعاملين في المجال الإنساني، الذين يؤدون عملهم 
فرداً من موظفي وكالة  قتل سبعة وستون  لقد  في ظروف مستحيلة. 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 
وتعرض العديد من الأطباء وأفرقة الإنقاذ للقصف. وتتعرض المنازل 
والمستشفيات والمدارس للقصف. لا يوجد ملاذ آمن أو مكان آمن في 
غزة. لقد طُلِبَ من الناس الذهاب جنوباً، والجنوب يُقصف. أربعون في 

المئة من القتلى قتلوا في الجنوب.

لا تصدقوا الأكاذيب. ليس ثمة شيء اسمه “أمر إخلاء لحماية 
المدنيين”. لقد اعترفت إسرائيل في مذكرة لوزارة استخباراتها بأن الهدف 
فلسطين -  إلى خارج قطاع غزة وخارج  للناس  القسري  التهجير  هو 
وهو نفس الهدف الذي تم السعي إليه لأكثر من 75 عاماً. خبرتنا مع 
أهداف إسرائيل عمرها 75 عاماً. ونعرف تلك الأهداف. فالهدف ليس 
حماية مدنيينا. لم يكن الهدف قط حماية مدنيينا. لقد كان دائماً سلب 
شعبنا وتهجيره. إنه أمر غير قانوني، ولا ينبغي لأحد تسويغه. الحماية 
يجب أن تلحق المدنيين؛ لا أن يجري المدنيون ساعين وراءها. يجب 
أينما كانوا. هذا الأمر هو حكم بالإعدام على كثيرين ممن  حمايتهم 
لا يستطيعون مغادرة مكانهم. ليس هناك ملاجئ. وليست هناك بنية 

تحتية لاستقبالهم. ليس ثمة مكان آمن واحد في غزة.

إننابحاجة إلى دعم الأعضاء غير المشروط للجرحى والمرضى، 
إسرائيليون،  أو  فلسطينيون  لا يقتل  ولواقع حيث  والإنسانية،  وللقانون 
الآخرة،  لا في  الدنيا  في  الأسر  شمل  ويلتم  حقوقنا،  من  ولا نُحرم 
ونستطيع أن نعيش كلنا في أمن وسلام. ولن يوصلنا إلى هناك إلا 
طريق واحد. وينبغي ألا يعرقلها أحد. يجب على الجميع مساعدتنا على 
هذا الطريق. إنها الطريق التي حددناها عندما انضممنا إلى المحكمة 

الجنائية الدولية بثلاث كلمات بسيطة - العدالة وليس الانتقام.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية(: استمعنا إلى آخر متكلم في المناقشة 

بشأن هذا البند.

تبت الجمعية الآن في مشروع القرار A/78/L.6، المعنون “تقرير 

المحكمة الجنائية الدولية”.

أعطي الكلمة لممثلة الأمانة العامة.

)تكلم  والمؤتمرات(  العامة  الجمعية  شؤون  )إدارة  ناكانو  السيد 

بالإنكليزية(: أود أن أعلن أنه منذ تقديم مشروع القرار، وبالإضافة إلى 
الوفود المدرجة أسماؤها في الوثيقة، انضمت البلدان التالية إلى مقدمي 

إستونيا،  أستراليا،  إسبانيا،  الأرجنتين،   :A/78/L.6 القرار  مشروع 

أيرلندا،  أندورا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا،  ألمانيا،  ألبانيا،  إكوادور، 

آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، 

تشيكيا،  توباغو،  ترينيداد  بيرو،  بولندا،  الهرسك،  البوسنة  بوتسوانا، 

الجمهورية  المتحدة،  تنزانيا  جمهورية  مارشال،  جزر  الأسود،  الجبل 

الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية 

سان  ساموا،  رومانيا،  الدانمرك،  جورجيا،  أفريقيا،  جنوب  مولدوفا، 

سويسرا،  السويد،  السنغال،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  السلفادور،  مارينو، 

فنلندا،  فرنسا،  غواتيمالا،  غانا،  غامبيا،  غابون،  شيلي،  سيراليون، 

كولومبيا،  كوستاريكا،  كندا،  كرواتيا،  فيردي،  كابو  قبرص،  فيجي، 

مدغشقر،  مالطة،  ليختنشتاين،  ليتوانيا،  لكسمبرغ،  لاتفيا،  الكونغو، 

مقدونيا الشمالية، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

هندوراس،  نيوزيلندا،  نيجيريا،  النمسا،  النرويج،  الشمالية،  وأيرلندا 

هنغاريا، اليابان، اليونان.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية(: طُلب إجراء تصويت مسجل.

أجري تصويت مسجل.

المؤيدون:

النمسا،  أستراليا،  أرمينيا،  الأرجنتين،  أنغولا،  أندورا،  ألبانيا، 
المتعددة  بوليفيا  دولة  بليز،  بلجيكا،  بربادوس،  بنغلاديش، 
فيردي،  كابو  بلغاريا،  بوتسوانا،  والهرسك،  البوسنة  القوميات، 
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كوت  كوستاريكا،  الكونغو،  كولومبيا،  شيلي،  تشاد،  كندا، 
الكونغو،  التشيكية،  الجمهورية  قبرص،  كرواتيا،  ديفوار، 
الدانمرك، جيبوتي، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، 
غامبيا،  غابون،  فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  إستونيا،  السلفادور، 
غيانا،  غينيا،  غواتيمالا،  اليونان،  غانا،  ألمانيا،  جورجيا، 
اليابان،  إيطاليا،  أيرلندا،  آيسلندا،  هنغاريا،  هندوراس،  هايتي، 
الأردن، كينيا، كيريباس، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمبرغ، 
مدغشقر، ملاوي، ملديف، مالطة، جزر مارشال، موريشيوس، 
المكسيك، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، موناكو، منغوليا، الجبل 
الأسود، ميانمار، ناميبيا، هولندا )مملكة _(، نيوزيلندا، نيجيريا، 
مقدونيا الشمالية، النرويج، بالاو، بنما، باراغواي، بيرو، بولندا، 
سانت  رومانيا،  مولدوفا،  جمهورية  كوريا،  جمهورية  البرتغال، 
فنسنت وجزر غرينادين،  لوسيا، سانت  ونيفس، سانت  كيتس 
سيراليون،  سيشيل،  صربيا،  السنغال،  مارينو،  سان  ساموا، 
السويد،  إسبانيا، سورينام،  أفريقيا،  سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب 
تونس،  وتوباغو،  ترينيداد  ليشتي،   - تيمور  تايلند،  سويسرا، 
وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  المملكة  أوكرانيا،  أوغندا، 
الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، 

أوروغواي، فانواتو، زامبيا.

المعارضون:

بيلاروس، مالي، نيكاراغوا، الاتحاد الروسي، الجمهورية العربية 
السورية، توغو.

الممتنعون عن التصويت:

كمبوديا،  السلام،  دار  بروني  البرازيل،  البحرين،  الجزائر، 
الصين، كوبا، مصر، إريتريا، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران 
الإسلامية، العراق، إسرائيل، الكويت، جمهورية لاو الديمقراطية 
باكستان،  عمان،  موزامبيق،  ماليزيا،  ليبيا،  لبنان،  الشعبية، 
الفلبين، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، سري لانكا، 

السودان، الإمارات العربية المتحدة، فييت نام، اليمن.
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أصوات، مع امتناع 31 عضواً عن التصويت )القرار 6/78).

عدم  ينوي  كان  بأنه  العامة  الأمانة  الهند  وفد  أبلغ  ذلك،  ]بعد 
المشاركة في التصويت[

الرئيس (تكلم بالإنكليزية(: قبل أن أعطي الكلمة للإدلاء بالبيانات 

تعليلًا للتصويت بعد التصويت، أود أن أذكّر الوفود بأن تعليلات التصويت 

تقتصر على 10 دقائق وينبغي أن تدلي بها الوفود من مقاعدها.

السيد برنارديس )البرازيل( )تكلم بالإنكليزية(: كما ذكرت خلال 

المناقشة )انظر A/78/PV.22(، تبرز صعوبة التوصل إلى توافق في 

الآراء لأول مرة في هذا القرار السنوي حاجتنا إلى التفكير في كيفية 

التغلب على التحديات الملحة الحالية التي تواجهها المحكمة الجنائية 

البرازيل  اختارت  السبب،  ولهذا  تجاهلها.  مجرد  من  بدلًا  الدولية، 

الامتناع عن التصويت.

ومن بين التحديات الحاسمة تحقيق الامتثال العالمي، ومعالجة 
الشواغل المتعلقة بالتحيز والانتقائية والكيل بمكيالين، وضمان التعاون 
الدولي،  القانوني  النظام  داخل  الاتساق  وتعزيز  الدول،  بين  الفعال 
للمحكمة  المؤسسي  الهيكل  داخل  الجغرافية  الاختلالات  وتصحيح 
الدولية  الجنائية  المحكمة  تجري  أن  الضروري  من  الدولية.  الجنائية 
تقريرها  في  المبين  النحو  الحالية، على  ذاتياً شاملًا لأنشطتها  تقييماً 
السنوي )انظر A/78/322(، مع معالجتها هذه الشواغل وغيرها لتعزيز 
أخطر  على  العقاب  من  الإفلات  إنهاء  في  المتمثلة  النبيلة  مهمتها 

الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.

الثابت  البرازيل  التزام  مجدداً  أؤكد  أن  لي  اسمحوا  الختام،  في 

بالقانون الدولي والعدالة الدولية، على النحو الذي أكدته في ملاحظاتي 

خلال هذه المناقشة.

من  إسرائيل  كانت  بالإنكليزية(:  )تكلم  )إسرائيل(  كابون  السيد 

أوائل المدافعين عن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. بيد أن إسرائيل 

قررت الامتناع عن التصويت للسبب الذي أعربت عنه في السنوات 

السابقة عندما نأت بنفسها عن القرار.

تبقى إسرائيل، كدولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون وبوصفها 

مرتكبي  محاسبة  بضمان  ملتزمة  اليهودي،  للشعب  القومية  الدولة 
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الفظائع الجماعية التي تهز بشدة ضمير البشرية. وفي ذلك السياق، 

بالجرائم  يتعلق  فيما  وطنياً  تحقيقاً  بدأت  أنها  بالفعل  إسرائيل  أعلنت 

الوحشية والمستمرة التي ارتكبتها حماس ضد الأطفال والنساء والرجال 

الإسرائيليين في الهجوم الإرهابي المميت الذي بدأ في 7 تشرين الأول/

أكتوبر، وستسعى إلى محاسبة المسؤولين عنه.

قد  بلدي  وفد  إن  السورية(:  العربية  )الجمهورية  خضور  السيد 

القرار  مشروع  ضد  صوتت  التي  الدول  قائمة  إلى  الانضمام  اختار 

6/78 والدول التي عبرت بوضوح عن حجم استيائها من التسييس غير 

المسبوق الذي وصل إليه أداء المحكمة الجنائية الدولية.

إن بلدي كانت من الدول التي شاركت بفعالية في مؤتمر روما 

في عام 1998 وكان لها إسهامات هامة في صياغة النظام الأساسي 

النظام الأساسي  التي وقعت على  الدول  أوائل  للمحكمة. وكانت من 

للمحكمة، إلا أن الأداء المتعثر والنهج الانتقائي الذي تبنته المحكمة 

على  التصديق  عن  بلدي  لامتناع  الرئيسي  السبب  كان  إنشائها  منذ 

نظام المحكمة. 

فعلى الرغم من تزامن بداية عمل المحكمة في مطلع القرن الحالي، 

مع أشد الجرائم خطورة وأكثرها وحشية في العراق وأفغانستان وفلسطين 

المحتلة، فإن سجل المحكمة في تلك الفترة مليء بالإخفاقات والخيبات 

والخذلان لأرواح ضحايا غزو العراق وأفغانستان، والانتهاكات الإسرائيلية 

مضي  وبعد  واليوم  تطول.  والقائمة  غريب،  وأبو  غوانتانامو  وضحايا 

خمسة وعشرين عاماً على اعتماد نظام روما الأساسي، تأكد لنا تماماً 

بأننا كنا محقين في موقفنا من المحكمة وعدم التصديق على نظامها.

ارتهان  من  المحكمة  إليه  ما آلت  نشهد  أن  المؤسف  لمن  إنه 

الولايات  ومعهم  الغربية،  الدول  توجيهات  وحتى  وسياسات  لإرادات 

المتحدة التي سبق لها سحب توقيعها على نظام روما الأساسي وإعلان 

عملها.  وعرقلة  المحكمة  لاستهداف  تشريعات  وسن  للمحكمة  العداء 

 ASPA أو  الأمريكية  القوات  أفراد  حماية  قانون  جميعاً  نتذكر  ونحن 

أعادت  تغير؟ هل  الذي  فما  بقانون غزو لاهاي.  والمعروف  الشهير 

حلفائها  مع  أنها  أم  جديد؟  من  المحكمة  اكتشاف  المتحدة  الولايات 

لأداة  تحويلها  عبر  المحكمة  تعريف  إعادة  ببساطة  قرروا  الغربيين 

لممارسة الضغوط والدبلوماسية القسرية في مواجهة دول بعينها؟

للصدفة.  يا  إفريقية.  دول  هي  للصدفة  المستهدفة  الدول  وتلك 

معظم الدول المستهدفة كانت دول إفريقية. وكأن الانتهاكات الجسيمة 

غير  علمنا  التاريخ  أن  مع  الأفارقة.  القادة  باسم  مسجلة  هي علامة 

ذلك. علمنا أن أفظع الجرائم والانتهاكات الوحشية في إفريقيا تلك التي 

ارتكبها الغرب، وما يزال، بحق إفريقيا وشعبها الطيب المسالم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن المحكمة أصبحت مؤخراً، 

الطلب  تحت  دولية  توقيف  مذكرات  إصدار  خدمة  مؤخراً  أطلقت  أو 

وبسرعة قياسية. هذه خدمة جديدة للزبائن. حتى لو كانت تلك المذكرات 

مخالفة واضحة  في  الأطراف  الدول غير  كبار مسؤولي  مواجهة  في 

للقواعد المستقرة في القانون الدولي بشأن الحصانات السيادية الشخصية 

والموضوعية المكفولة بموجب القانون الدولي العرفي، وتؤكدها قرارات 

محكمة العدل الدولية.

واليوم ونحن نشهد على مرأى من العالم كله وعلى شاشات التلفزة 

إبادة جماعية قائمة ومستمرة بحق شعب كامل في غزة، فإين المحكمة 

من كل ذلك؟ لقد اختارت الصمت أو مجرد إطلاق تصريحات، والاكتفاء 

بالوقوف متفرجة على قتل الأطفال واستهداف المشافي، وحتى الموتى 

في غزة. وهو بالمناسبة موقف المحكمة منذ إنشائها بشأن الانتهاكات 

السابقة بحق الفلسطينيين.

أما الدول التي تروج للمحكمة، وتدعو بقية الدول للانضمام إليها 

فإنها تدعونا للانضمام لنكون شركاء في المذبحة وفي الصمت المخزي 

تجاه ما يجري.

إن معظم القادة ومجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يعلنون بشكل 
مع  والتعامل  غزة  وتدمير  المدنيين  إبادة  على  عازمون  بأنهم  واضح 
أهلها كحيوانات بشرية، جميع هؤلاء يحملون جنسيات دول أطراف في 
المحكمة، إلى جانب جنسيتهم المستعارة. وهو كاف لانعقاد اختصاص 
المحكمة بموجب المادة 12. فلماذا لا تبادر تلك الدول الحارس للعدالة 
الدولية إلى تقديمهم لعدالة المحكمة؟ والأمر نفسه ينطبق على إرهابيي 
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الجواب  الدول.  تلك  جنسيات  يحملون  هؤلاء  فمعظم  داعش،  تنظيم 
في  التي هي شريكة  الدول،  تلك  ذلك لا يخدم مصالح  ببساطة لأن 

جرائم الاحتلال الإسرائيلي وجرائم تنظيم داعش. 

ونحن لا نبالغ عندما نقول بأن صمت المحكمة عن الجرائم في 

بامتناعها عن  الجرائم، ومتدخلة  تلك  ارتكاب  غزة يجعلها شريكة في 

الفعل والتحرك، كما كانت شريكة سابقاً في تقسيم السودان، وشريكة 

وغوانتانامو  غريب  أبو  ضحايا  خذلان  في  وشريكة  ليبيا  تدمير  في 

وأفغانستان.

وقائع  هي  بل  ادعاءات،  ليست  سابقاً  ما أوردته  فإن  وختاماً، 

يؤكدها التاريخ. ولذلك، فإن الحديث عن عالمية فكرة العدالة الجنائية 

الدولية التي يفترض أن المحكمة تمثلها أو هكذا كان يفترض إنما هو 

ينطوي على الكثير من المبالغة. ولعل الأصح أن نعترف بأن الأداء 

الانتقائي والاستهداف الممنهج الذي بات يوجه عمل المحكمة قد أفقد 

عدالة  إلى  مجدداً  وأعادنا  مصداقيته،  الدولية  الجنائية  العدالة  مفهوم 

المنتصر وعدالة المنتقم وحتى عدالة الممول.

أود  الرد.  حق  ممارسة  طُلِبت  لقد  بالإنكليزية(:  (تكلم  الرئيس 

تذكير الأعضاء بأنَّ البيانات التي يدلى بها ممارسة لحقِّ الردِّ تقتصر 

على 10 دقائق للمداخلة الأولى وخمس دقائق للمداخلة الثانية، وينبغي 

للوفود أن تُدلي بها من مقاعدها.

أعطي الكلمة الآن لممثل إسرائيل.

الممثل  لأن  نأسف  بالإنكليزية(:  )تكلم  )إسرائيل(  كابون  السيد 

الفلسطيني اختار مرة أخرى استغلال هذا المنبر واستنزاف وقته الثمين 

لعرض معلومات مضللة وتضخيم الأرقام، إذ يبدو أنه قد نفدت منه 

الحجج القانونية الصالحة. علينا أن نتذكر جميعاً أنه ليس ثمة قانون 

بدون حقائق، والحقائق في غاية الوضوح. إن حماس، منظمة الإبادة 

الجماعية الإرهابية، هي التي بدأت هذه الحرب، وإسرائيل لديها الحق 

القانوني والأخلاقي في حماية مواطنيها. حماس هي حاكم قطاع غزة. 

حماس تقف وراء هذا الهجوم، وستحاسب على تداعيات أفعالها.

المتناظرة هذه، كل شيء  القانونية” غير  في “حرب الإجراءات 

غير متناظر. فمن ناحية، هناك دولة ديمقراطية، تلتزم بالقانون الدولي 

وتبذل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى 

الجماعية،  للإبادة  إرهابية  منظمة  هناك  الآخر،  الجانب  وعلى  حد. 

تتجاهل القانون الدولي وتنتهكه انتهاكاً صارخاً مراراً وتكراراً، وتسعى 

جاهدة إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين إلى أقصى حد على 

الجانب الإسرائيلي، وكذلك على الجانب الفلسطيني.

إذا كانت مخاوف الممثل الفلسطيني ومؤيديه حقيقية على سلامة 

الفلسطينيين في غزة، فإننا نقترح عليهم التعامل مع حماس، التي تختبئ 

في الأنفاق تحت المستشفيات والتي تؤثر أفعالها واستخدامها للمدنيين 

دروعاً بشرية بشكل كبير على الحالة على الأرض. الشيء السليم الذي 

يجب القيام به هو إدانة حماس. وإذا لم يدينوا حماس، كما رفضوا أن 

الأفضل  من  يكون  فربما  الأول/أكتوبر،  تشرين   7 مذبحة  منذ  يفعلوا 

لهذا المنتدى أن يركز على تطوير القانون الدولي بدلًا من التأثر بمن 

يرغبون في نشر المعلومات الكاذبة والبرامج سياسية.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية(: هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامة 

ترغب في اختتام نظرها في البند  74من جدول الأعمال؟

تقرر ذلك.

رفُعت الجلسة الساعة 15/16.


